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  الملخص:
  سلطة القاضي الاستعجالي في النزاعات الضریبیة.

اعات الضریبیة تحتاج الى حسم سریع، لذلك اغلب التشریعات بعض الدعاوى او النز
تمنح السلطة التقدیریة بحسب الحالة للقاضي من اجل ایجاد حل لھا، وھو امتیاز لا یمكن 

وبالإضافة الى وظیفتھ تلك، لھ ان یضع او یخلق القاعدة  ممارستھ إلا في حدود معینة،
نص قانوني یجیز التنفیذ المباشر وحالة  وھذا یعني في حالة وجود المطبقة على النزاع.

كإجراء استثنائي  الاستعجال متلبسة فیھ، عند ذلك یعد اللجوء إلى القضاء الاستعجالي
   قبل إصدار الحكم. -التأني -تقتضیھ الضرورة، حیث ان الأصل ھو

Abstract:  
 The authority of the emergency judge in tax disputes  

Some tax lawsuits or disputes need to be resolved quickly, so most 
legislations grant discretionary power to the judge according to the case 
in order to find a solution for them, which is a privilege that can only be 
exercised within certain limits, and in addition to his function, he has the 
right to establish or create the rule applicable to the dispute. This means 
that if there is a legal text that allows direct implementation and the case 
of urgency is involved, then resorting to urgent litigation is considered an 
exceptional procedure required by necessity, since the principle is - 

deliberation - before issuing a judgment.  
  :the introduction المقدمة:

بادئ ذي بدء إن قاعدة فض النزاع الضریبي من قبل القضاء تعد اعترافاً من المشرع 
لحھ بطرق الاعتراضات والطعون بصورة عامة ان للمتقاضي الحق في الدفاع عن مصا

القضائیة، ومنھا الدعوى الاستعجالیة التي تتم وفق اجراءات ینظمھا القانون، ومن ثم لا 
یمكن حصر الإجراءات الوقتیة التي یختص بھا القضاء المستعجل، ولا یكفي لاعتبار 
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لى الدعوى مستعجلة ان یتفق الخصوم بعرض النزاع بناءً على رغباتھم في الحصول ع
حكم سریع في الدعوى، إذ لا یمكن قبول الطلب المستعجل الذي یتضح الاتفاق بشأنھ، بل 
حتى المحكمة لا تملك فرض ھذا الوصف إلا إذا كان قائم بالفعل ومكتمل من كل جوانبھ، 
وبالتالي ینبغي علیھا التحقق من وجود ھذا الاستعجال من تلقاء نفسھا، وزوال الاستعجال 

ى یؤدي إلى الحكم بعدم الاختصاص، لأن عنصر التحقق لاختصاصھا بعد رفع الدعو
، في حالة عدم النص تتلخص مشكلة البحث من ھناالنوعي متعلق بالنظام العام. 

صراحةً على اجراءات القضاء الاستعجالي فیما یخص الامور الضریبیة، یثور السؤال 
ن الرجوع الى القاضي عن القضاء المختص وعن القانون الواجب التطبیق، فھل یمك

الإداري باعتباره مختص في المسائل الصادرة عن الإدارة، او تلك التي تخاطب الإدارة 
ولو كانت اشخاص طبیعیة او اعتباریة خاصة؟ وھل یمكن الرجوع الى قانون المرافعات 
المدنیة باعتباره القانون العام للإجراءات الواجبة التطبیق في حال عدم النص صراحةً 

ي قوانین الضرائب، او الاكتفاء بتطبیق قواعد الاختصاص، وھل القاضي الاستعجالي ف
مقید  -القاضي–ھو الذي یقرر فیما لو كانت الدعوى استعجالیة من عدمھا، ما یعني انھ 
وفي ضوء ھذه بحدود الطلب المعروض علیھ، شأنھ في ذلك شأن القضاء الموضوعي. 

جراء ھذا البحث بأن القضاء الاستعجالي في النزاعات في ا تحدید الھدف المشكلة یمكننا
الضریبیة یقتضي حسم سریع لبلوغ الاھمیة، لكون الدعوى الاستعجالیة تحافظ قدر 
المستطاع على حقوق الطرفین وتوازن بینھما، وكذلك الحال في الحفاظ على حقوق 

حق المھدد بالتلاشي الخزانة العامة، وھذا ما جعلھا ان تحتاج الى حسم سریع، وحمایة ال
والضیاع، خصوصاً اذا كان ذاك الحق متعلق بموارد تمویل الخزینة العامة التي تكون 
الضرائب ممول اساسي لھا. ولبیان تلك المشكلة وسعیاً لتحقیق الھدف نستتبع بدراستنا 

ن بین القانون العراقي والقانون المصري والقانو منھجاً تحلیلیاً مقارنناًلھذا الموضوع 
تدابیر العملیة الرامیة الى وقایة نبین الوسنقسم البحث الى ثلاثة مطالب:  التونسي.

، وعدم المساس بالحقوق الاصلیة )المطلب الاولمصلحة المتداعین من خطر التأخیر (
)، ومن ثم تحدید مفھوم شرط جدیة بالوقوف على الطبیعة القانونیة لھذه المطلب الثاني(

، )المطلب الثالثصھا من طرف القضاء الإداري الاستعجالي (الجدیة ومعیار استخلا
  .التوصیاتالتي سنتوصل الیھا، وكذلك  الاستنتاجاتنبین فیھا  بخاتمةوسنختم بحثنا 
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 یتدارك الوقت خشیة اندثار الحقوق ١القضاء الاستعجالي: المطلب الأول
The first requirement 
Urgent justice saves time for fear of rights being lost 
 اذا عرض على القاضي المستعجل طلب وتبین لھ ان الإجراء المطلوب لیس عاجلاً

ما یعني یجب ان یكون الإجراء المطلوب حمایتھ  وجب علیھ الحكم بعدم الاختصاص،
، إذ انھا تشمل ایةَ تدابیر عملیة ترمي الى وقایة مصلحة المتداعین من خطر ٢وقتي

، كأن ترفع الدعوى بطلب اجبار البائع بالإقرار عن تثبیت سند الملكیة ٣ایتھاالتأخیر وحم
بعد سداد الضریبة الواجبة للدولة خشیة وفاة البائع بسبب حادث فجائي وقع علیھ، یخشى 
عدم تمكنھ من الاقرار امام دائرة التسجیل العقاري، كونھ استلم كامل مبلغ العین 

ذاً بعین الاعتبار الوقت والملاءمة بین حقوق المكلف ، اخ٤الخاضعة للتوظیف الضریبي
بالأداء وحق الخزینة العامة وذلك بالنظر الى ان المداخیل الضریبیة اھم ممول للمیزانیة 

، وبالتالي فأن الدعوى الاستعجالیة تحافظ قدر المستطاع على حقوق الطرفین ٥العامة
كن ان تصیب حقوق المكلفین او وتوازن بینھما، بل تتمكن من حجب الأضرار التي یم

ما یتطلب من القاضي الاستعجالي قراراً ، والتي تحتاج الى حسم سریع، ٦الخزانة العامة
یمنع بموجبھ المكلف الضریبي ان كانت صفتھ في الدعوى مدعاً علیھ، من السفر اذا 

دور اذا اراد تفادي ص -المدعى علیھ- ونعتقد ان المكلف الضریبيتوفرت اسباب جدیة. 
قرار بمنع السفر علیھ ان یودع كفالة بالمبلغ المدعى بھ مع اختیار من ینوب عنھ في 

، ١كإجراء استثنائي تقتضي ضرورتھ، وھنا یبرز دور القضاء الاستعجالي ،١الدعوى

                                                        
تعددت التسمیات بشأن ھذا القضاء منھا: القضاء المستعجل، القضاء الاستعجالي، قضاء العجلة، وقضاء الأمور المستعجلة،  ١

لكن ھذا التعدد لم یؤدي إلى اختلاف حول مفھومھ، إذ نشأ في المواد المدنیة ثم الإداریة فعرف على أنھ قضاء استثنائي وطارئ 
استعجالیة ملحة لا تقبل الانتظار، غایتھا أتخاد تدابیر تحفظیة من شأنھا المحافظة على الحقوق وصیانتھا حال  تفرضھ حالات

التنازع علیھا إلى غایة صدور حكم قطعي بشأنھا، كما وقد ظھر القضاء الاستعجالي لأول مرة في فرنسا ضمن القضاء العادي، 
المتعلقة بإجراءات وقف تنفیذ القرارات الإداریة امام مجلس الدولة، وأعطیت لھ  ومن ثم امتد نحو القضاء الإداري في الدعاوى

، من اجل حل النزاع دون المساس ١٩٤٥ - ٧ - ٣١الصلاحیة في مجال الإجراءات الاستعجالیة بموجب الأمر الصادر في 
الجھات القضائیة الإداریة المتعلق بالاستعجال امام  ٢٠٠٠ -٠٦ - ٣٠المؤرخ في  597/2000بالموضوع" ثم جاء قانون 

والذي جاء بثلاث انواع ھي استعجال الحریات  ٢٠٠٠ -١١ -٢٢المؤرخ في  ١١١٥ -٢٠٠٠والمرسوم التنفیذي رقم 
من قانون القضاء الإداري. انظر:  ١/٥٢١، ٢/٥٢١، ٣/٥٢١والاستعجال الموقف وكذا الاستعجال التحفظي، وذلك بنص المواد 

 - ، وقف القرار الإداري بین التشریعیین الجزائري والفرنسي، مجلة العلوم الانسانیةم الدین داوودعبد االله عادل و د. حسا د.
  .٣٦٦ -٣٦١، ص٢٠١٤، مارس ٣٤ -٥٣جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 

"المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن الأحكام  ٢٠٨٨صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٨٧٠طعن استعجالي، نقض، رقم  ٢
ادرة في الأمور المستعجلة لا تحوز حجیة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع، باعتبارھا أحكاماً وقتیة لا تؤثر في أصل الص

الحق، ولما كان قاضى الموضوع لا یلتزم بالرد على وجوه الدفاع غیر المنتجة في الدعوى ، فلا یعیب الحكم إغفالھ إسناد 
  من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدھا الأولى من عین النزاع".الطاعنة في دفاعھا إلى الحكم الصادر 

    .٣٢٦، ص١٩٩٠التعلیق على قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة سنة  د. احمد أبو الوفا، ٣
  .٣٨- ٣٦، ص٢٠١٧سنة  نسخة منقحة، - قضاء الأمور المستعجلة، مكتبة دار النھضة د. نصر الدین كامل و د. فاروق راتب، ٤
، اجراءات جبائیة، مقدمة لدراسة نزاعات اساس الاداء في القانون التونسي، الطبعة الاولى، مجمع الاطرش د. منذر محمدي ٥

  .٣، ص٢٠٢١لنشر وتوزیع الكتاب المختص، سنة 
 .١٦، ص٢٠٠٨القضاء المستعجل، الطبعة الأولى، بغداد عام  ادي عزیز علي،د. ھ ٦
  من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائیة التونسیة. ٤٢ل أنظر الفص ١
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بھدف صیانة مصالح الأطراف، وحمایة الحق المھدد بالتلاشي والضیاع، خصوصاً اذا 
مویل الخزینة العامة التي تكون الضرائب ممول اساسي كان ذاك الحق متعلق بموارد ت

، وذلك یتطلب اتخاذ إجراءات تحفظیة وقتیة على وجھ السرعة تكفل حمایة ٢لھا
لكن في حالة عدم النص صراحةً على اجراءات القضاء الاستعجالي فیما  .٣الاموال

واجب یخص الامور الضریبیة، یثور السؤال عن القضاء المختص وعن القانون ال
التطبیق، فھل یمكن الرجوع الى القاضي الإداري باعتباره مختص في المسائل التي 
تصدر من الإدارة او تلك التي تخاطب الإدارة ولو كانت اشخاص طبیعیة او اعتباریة 
خاصة؟ وھل یمكن الرجوع الى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة باعتباره القانون 

التطبیق في حال عدم النص صراحةً في قوانین الضرائب على العام للإجراءات الواجبة 
یرى جانب من الفقھاء على ان المنازعة الضریبیة حتى في القضایا ؟. ٤اجراءات معینة

الاستعجالیة انھا منازعة اداریة بحسب طبیعتھا، مادامت تنطوي على منازعة ضمن 
منازعة الضریبیة تعتبر منازعة العملیات الإداریة، واتجھ الفقھ الحدیث ایضاً الى ان ال

، بما في ذلك الضرائب ٥إداریة حتى لو اختصت في البعض منھا المحاكم العادیة
الكمركیة والرسوم، باعتبارھا من اعمال السلطة العامة ما دامھا استخدمت وسائل 
القانون العام، وما دامھا تثیر مسائل تخص القانون العام، لذلك ینعقد الاختصاص فیھا 

ونرى ان ھذا الرأي حاكم القضاء الإداري بحسب الاصل، وبصورة مطلقة وشاملة. لم
بأن قواعد الاختصاص لا شك من النظام العام، تستلزم نصوصاً صریحة  مصدره:

وقاطعة الدلالة تحدد بموجبھا المرجعیة الولائیة القضائیة للمنازعات حسب النوع، ما 
طرفاً اساسیاً فیھا من ولایة القضاء العادي،  یعني خروج المنازعات التي تكون الإدارة

سواء كانت مبنیة  -إداریة بحتة -كما ان الامور الاستعجالیة في المنازعات الضریبیة 
بقرارات الإدارة الضریبیة، او ناتجة عن تصرف الشخص المكلف بالأداء، وبالتالي لا 

ن الجھة صاحبة الولایة یمكن بسط ولایة القضاء العادي نحو منازعاتھا، ویحتم ان تكو
العامة بنظر المنازعة التي یمكن ان تثار بین المكلف والإدارة الضریبیة بسبب استخدام 
ھذه الاخیرة سلطتھا، عندما یتبع البلد نظام قضائي مزدوج فأن محكمة القضاء الإداري 

                                                                                                                                         
جامعة  - مقاصد الاختصاص والحكم في الدعوى المستعجلة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق د. أمینة النمر، ١

 .٣، ص١٩٦٧الاسكندریة سنة 
لیة بلاد الرافدین الجامعة، العدد الرابع، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة، بحث منشور، مجلة ك د. محمد عبد االله عمیر، ٢

  .٨٥، ص٢٠١٩السنة الثانیة، سنة 
 -وقف القرار الإداري بین التشریعیین الجزائري والفرنسي، مجلة العلوم الانسانیة د. عبد االله عادل وحسام الدین داوود، ٣

 .٣٦٠، ص٢٠١٤، مارس ٣٤-٥٣جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
    مجلة الحقوق والاجراءات الجبائیة التونسیة. من ٥٦أنظر الفصل  ٤
لسنة  ٩١، القضاء الضریبي المصري، دراسة للمنازعة الضریبیة في ظل القانون رقم سید طھ بدوي د.راجع في ذلك:  ٥

الصادر بقانون الضریبة العامة على المبیعات  ١٩٩١لسنة  ١١الصادر بقانون الضریبة على الدخل، والقانون رقم  ٢٠٠٥
، فقھ القضاء الضریبي، د. محمد حامد عطا، وكذلك: ٦٦، ص٢٠١٤القاھرة، طبعة  - عدیلاتھما، الناشر، دار النھضة العربیةوت

، وكذلك: ٢٢، ص١٩٩٨الاسكندریة، سنة  - وفتاوى مجلس الدولة المصري، الطبعة الأولى، مطبعة دار الطباعة الحرة، مصر
، ولایة المحاكم في المنزاعات رائد ناجي الجمیلي د.، وكذلك: ٦٤یة، ص، دستوریة الدعوى الضریبد. احمد خلف الدخیل

  .١٢٠الضریبیة، ص
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اوكل  لكن ما كرسھ المشرع العراقي. ١ھي المعنیة بنظر الدعاوى الضریبیة الاستعجالیة
اجراءات التقاضي في الدعوى المستعجلة الى القضاء العادي متمثلاً بمحاكم البداءة، 

من قانون المرافعات المدنیة، والامر المھم ھو ما  ١٥٠ -١٤١وذلك بالاستناد الى المواد 
التي رسمت آلیة التقاضي، حیث توفر الفقرة الأولى من ھذه المادة  ١٤١٢اوردتھ المادة 

سائل التي یخشى علیھا من خطر التأخیر في حق یرجح وجوده، على ان لا الحمایة للم
یأتي ذلك على غرار القانون المدني الذي عالج حالة الالتزام بعمل اذا تمس اصل الحق. 

لم یفي المدین بالتزامھ، كما یجوز في حالة الاستعجال ان ینفذ الدائن الالتزام على نفقة 
مع التقیید بدفع مبلغ الضریبة محل النزاع الزامیاً، ، ٣مةالمدین دون اذن مسبق من المحك

أي وجوب سداد الضریبة محل الدعوى اولاً ومن ثم نظرھا طبقاً لقاعدة (الدفع اولاً 
التي تعد من الأصول الضریبیة المقررة والمنبثقة  ٤فالمعارضة، او الدفع ثم الاسترداد)

بأن (دین الضریبة محمول لا مطلوب)،  ، للمبدأ الذي یقضي٥من ذاتیة القانون الضریبي
 فإنھ على المكلف ان یبادر بسداد دین الضریبة متى حل میعاد استحقاقھا حتى وان كانت

ھناك اخطاء في تقدیر دین الضریبة، او حتى وان كان مقتنعاً بأنھ لا یخضع لمثل ھذه 
رنة على إقرار وقد ذھبت التشریعات الضریبیة في الدول محل المقا الضریبة في الاصل.

تسدید الأقساط  اذ اشترط المشرع العراقيھذا الأصل وان كانت الدعوى مستعجلة، 
، والتي تلزم المكلفین بدفع الضریبة قبل ٦المستحقة على المكلف بالضریبة المقدرة

الشروع بطلب الاستعجال، ففي قانون ضریبة الدخل لم یجز نظر الدعوى الضریبة 

                                                        
-سلسلة فقھ القضاء الإداري –خصوصیة القضاء الاستعجالي في المادة الإداریة، مجلة العلوم القانونیة  د. مصطفى بونجة، ١

  .١٣- ١١، ص ٢٠١٧الجزء الأول، سنة  - ٣,٤المغرب، العدد ع
 بنظر البداءة محكمة تختص - ١ " المعدل ١٩٦٩ لسنة ٨٣ رقم المدنیة المرافعات قانون من١٤١ المادة من ١ ةالفقر نصت ٢

  الحق". بأصل المساس عدم بشرط الوقت فوات من علیھا یخشى التي المستعجلة المسائل
بعمل اذا لم یقم المدین بتنفیذ  المعدل، على: "في الالتزام ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  ٢٥٠نصت المادة  ٣

التزامھ ولم یكن ضروریاً ان ینفذه بنفسھ جاز للدائن ان یستأذن من المحكمة في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین اذا كان ھذا التنفیذ 
  ممكناً، ویجوز في حالة الاستعجال ان ینفذ الدائن الالتزام على نفقة المدین بلا اذن من المحكمة"

مشرع الفرنسي على اتباع ھذا الشرط قبل اللجوء الى الجھة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق حرص ال ٤
القانون الضریبي، إلاّ أن الاخذ بھذه القاعدة على إطلاقھا قد ینبثق عنھا في بعض الأحیان اضراراً لا یمكن تداركھا بحق 

اء التزاماتھم الضریبیة، والتي قد تصل الى مبالغ ضخمة تؤدي بالأخیر الى بیع المكلفین حسنيّ النیة الذین قد یُرغموا على أد
اموالھم المنقولة وغیر المنقولة وھم في انتظار الحكم الفاصل في الدعوى، الذي قد یستغرق مدة طویلة مما قد یؤدي الى إشھار 

إلیھ المشرع الفرنسي عند العمل بمضمون ھذه  افلاسھم ومن ثم  یصدر الحكم لصالحھم لكن بعد فوات الأوان، وھو ما تنبھ
القاعدة إلاّ أنھ وضع استثناء اجاز بھ الخروج عنھا في حالة الضرورة  بتخویلھ الإدارة صلاحیة وقف دفع الضریبة او تأجیلھا 

ضاء الاداري، ، المنازعات الجبائیة المتعلقة بربط وتحصیل الضریبة امام القد. محمد قصريعند توافر شروط محددة. راجع: 
 .٨٧ص ٢٠٠٥بحث منشور في المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، الطبعة الاولى، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 

، القضاء الضریبي ومجالاتھ في ظل القانون العراقي، القضاء الضریبي ومجالاتھ في ظل د. رائد ناجي احمد الجمیليوكذلك: 
  .١٠٣، ص٢٠٠٤كلیة الحقوق، سنة  -حة دكتوراه مقدمة الى جامعة النھرینالقانون العراقي، اطرو

مما تجدر الإشارة إلیھ أن نظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة الزم لصحة الاعتراض بالطعن من الناحیة الشكلیة  ٥
غ الضریبة التي انتھى الیھا تقدیر المصلحة في ربطھا أمام اللجان الابتدائیة وكذلك اللجنة الاستئنافیة، أن یبادر المكلف بأداء مبل

، الخضوع للضریبة خالد بن عبد العزیز بن عبد االله الرویس د.أو تقدیم ضمان بنكي بقیمة تلك المبالغ من أجل سدادھا. انظر: 
عدد الثاني، السنة والاختصاص بنظر المنازعات الضریبیة في المملكة العربیة السعودیة، بحث منشور في مجلة الحقوق، ال

  وما بعدھا. ٢١٩، ص٢٠٠٥التاسعة والعشرون، حزیران 
  المعدل. ١٩٨٢لسنة  ١١٣من قانون ضریبة الدخل رقم  ٣ف - ٣٥أنظر الى المادة  ٦
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كذلك في قانون الكمارك  .١الى دفعھا خلال المدة المحددة قانوناً الاستعجالیة مالم یبادر
اوجب على المكلف الذي یرید الطعن استعجالیاً امام المحكمة الكمركیة ان یسدد مبالغ 
الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض علیھ خلال المدة 

بضرورة التزام  المشرع المصريي سلكھا وھذا لا یجافي الحقیقة الت .٢المحددة قانوناً
، ٣المكلف او الممول بدفع الضریبة اولاً ومن ثم تطبیق قاعدة (الدفع اولاً فالمعارضة)
، ٤لكن القضاء المصري ذھب الى العكس من ذلك، مثلھ مثل غیره من الفقھ القضائي

الفصل في  حیث جاء في بعض احكامھ الى وقف تنفیذ الضرائب المستحقة الدفع حتى یتم
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة اجازت  ١٧، كما ان المادة .٥الدعوى الاستعجالیة

للقاضي الاستعجالي تقلیص مدد سداد الدین الضریبي لمن یقع موطنھ خارج حدود 
تبعاً لوضع المواصلات وظروف الاستعجال، ویتعین على القاضي الاستعجالي البلاد، 

والاصول اللازمة للأحكام بصفة عامة من خلال قانون المرافعات  القواعداعتماد نفس 
المدنیة والتجاریة بإسناد اختصاص الفصل في جمیع منازعات الاستعجالیة للمحكمة 
الابتدائیة العادیة دون غیرھا بوصفھا قاضي الامور المستعجلة، اما اذا اراد المكلف ان 

متضمن ایقاع الحجز التنفیذي على اموالھ او یطعن استعجالیاً بقرار الإدارة الضریبیة ال
بالإجراءات اللاحقة على توزیع الحجز فعلیھ ان یقدم الطعن الى قاضي التنفیذ وفق المدد 

                                                        
  المعدل.  ١٩٨٢لسنة  ١١٣من قانون ضریبة الدخل رقم  ٣ف -٣٣أنظر الى المادة   ١
  المعدل. ١٩٨٤لسنة   ٢٣من قانون الكمارك رقم  ٢٤٠أنظر الى المادة   ٢
، والمادة ١٩٥٠لسنة  ١٤٦المعدل بقانون رقم  ١٩٣٩لسنة  ١٤من قانون ضریبة الدخل المصري رقم   ١٠١أنظر الى المادة  ٣

 ٩١من قانون ضریبة الدخل المصري النافذ رقم  ١٢٢الملغي، والمادة  ١٩٨١لسنة   ١٥٧من قانون ضریبة الدخل رقم   ٦٥
  .٢٠٠٥لسنة 

قررتھ المحكمة الإداریة بالرباط في الأمر الصادر عنھا، والذي جاء فیھ بأنھ " تقبل المطالبة بإیقاف تنفیذ الدین  وھذا ما ٤
العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال و حیادا على ضوابط وإجراءات إیقاف الأداء والتنفیذ كما ھي منصوص علیھا 

ایة استفاد مسطرة الطعن الإداري أو القضائي متى توافرت في الطلب حالة لغ ١٥ – ٩٧من القانون  ١١٨ –١١٧بالفصلین 
الاستعجال بمفھوم الضرر الذي یصعب تداركھ بعد التنفیذ وجدیة السبب بمفھوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدین 

أو قضائیا. . وحیث استقر عمل العمومي أو في مسطرة فرضھ وتحصیلھ الآیلة بحسب الظاھر إلى إلغاء الدین العمومي إداریا 
قضاء ھذه المحكمة على قبول المطالبة بإیقاف تنفیذ الدین العمومي بما فیھ الدین الضریبي في إطار القواعد العامة للاستعجال 
المنصوص علیھا في ق. م. م، وذلك لغایة استنفاد مسطرة الطعن الإداري أو صدور حكم نھائي في جوھر النزاع وحیاداً على 

وابط وإجراءات إیقاف الأداء كما ھو منصوص علیھ في القانون متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفھوم الضرر ض
الذي یصعب تداركھ، أو تقییم نتائجھ بعد التنفیذ وجدیة السبب بمفھوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدین العمومي أو في 

ر إلى إلغاءه موضوعا ."، وھو نفس المنحى الذي سار علیھ الأمر الاستعجالي مسطرة فرضھ أو تحصیلھ الآیلة بحسب الظاھ
الصادر عن السید رئیس المحكمة الإداریة بالرباط، وذلك حین اعتبر بأنھ " ما دامت مشروعیة فرض الضریبة المطلوب 

ب المدعي ( والمقصود ھنا استیفاؤھا ھي محل منازعة جدیة أمام محكمة الموضوع حسب ما یستشف من المقال المرفق بطل
المقال الافتتاحي للدعوى المقدم أمام قضاء الموضوع )، فان ھذا الأخیر یبقى غیر ملزم بتقدیم الضمانة المنصوص علیھا في 

  السالفة الذكر. ١١٧المادة 
 رائد ناجي احمد .د، نقلاً عن:  ١٩٤٧لسنة  ٢٥٩٥ظر الى القرار الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في القضیة رقم أن ٥

إلاّ ان محكمة النقض المصریة لم تسایر  .١٢٣الجمیلي، القضاء الضریبي ومجالاتھ في ظل القانون العراقي، مصدر سابق، ص
ھذا الاتجاه ورفضت ھذا النظر وقررت ان المنازعة في تقدیر الضریبة لا توقف استحقاقھا وان كانت ذات طابع استعجالي، 

ینظر الى القرار الصادر عن محكمة  اورد نصوصاً تكفل ضمان وسرعة تحصیل اموال الدولة.لكون المشرع الضریبي 
 ٢١لسنة  ٤٥٤و  ٤٢٠، وكذلك القضیتین نقض مدني بالعدد ١٩٥٢ - ٤ - ٣في  ٢٠لسنة  ٢٤٠مدني في القضیة المرقمة - النقض
بیقاتھ، مكتبة النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة ، ذاتیة القانون الضریبي واھم تطقدري نقولا د.، نقلاً عن: ١٩٥٤ - ٥ - ٦ق في 

، النظریة العامة لحمایة اطراف الالتزام احمد فارس عبد العزاوي د.، واشار الیھ ایضاً: ١٧٢الثانیة، بدون سنة النشر، ص
  .٤٣الضریبي، المكتبة القانونیة، بغداد، بدون سنة النشر، ص
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السند التنفیذي ویتحقق من  المحددة للأمور المستعجلة، والذي بدوره ینظر في صحة
امام المحكمة  مكلف بالقرارحلول اداء الدین الضریبي وتعیین مقداره، اما اذا لم یقتنع ال

الابتدائیة فلھ ان یطعن استئنافیاً امام محكمة الاستئناف، على اعتبار ان احكام القضاء 
لیس حكراً على  المستعجل التي جسدھا المشرع المصري تصلح لكل الوقائع وانھ

المحكمة الابتدائیة بل ایضاً یكون للمحاكم المدنیة الاخرى اذا رفعت الیھا بطریق 
وھذا یأتي مستقیماً مع ما اكدتھ المادة  ، شرط توافر صفة الاستعجال في النزاع.١التبعیة
، بعد تقدیم الطلب المستعجل المعزز بالأسانید الى ٢من قانون المرافعات العراقي ١٥٠

، ومن ثم یتعین على المحكمة تبلیغ الخصم قبل الجلسة ٣القاضي العادي في محكمة البداءة
ة وعشرون ساعة على الاقل، وتلتزم المحكمة بإصدار حكمھا بشأن الطلب المحددة بأربع

خلال مدة لا تتجاوز سبعة ایام، حیث یمكن للمتضرر ان یطعن في الحكم المستعجل امام 
من نفس القانون. ما  ٢١٦محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة مستنداً في ذلك بالمادة 

طبیعة الاستعجال المتعلقة بالدعوى، اخذاً بعین یعني ان المشرع العراقي انتبھَّ إلى 
الاعتبار مدد الطعن ثم توظیف الاختصاص الى محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة 
لغرض تحقیق عنصر العجالة في حسم القضیة والتوافق مع طبیعتھا المستعجلة، كحالات 

نفاذ المعجل على وفق ترتب الآثار عند صدورھا ومنھا الالامتناع عن اداء الضریبة التي 
اما  .٤والطعن بالحكم بكافة طرق الطعنمن قانون المرافعات، ١ -١٥٦حكم المادة 

                                                        
ن المرافعات "تختص المحكمة الشرعیة بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او من قانو ٣٠٢انظر في ذلك ما اوردتھ المادة  ١

بتعیین امین على محضون متنازع على حضانتھ یقوم برعایتھ والمحافظة علیھ اذا قام لدیھا من الاسباب ما یخشى منھ خطر 
ما تختص بغیر ذلك من الامور عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت ید حاضنھ حتى یبت في اساس الدعوى ك

 والمنازعات والقضایا الدعاوى -أولا " المعدل ١٩٨٧ لسنة ٧١ رقم العمل قانون من )١٣٩( المادة نصالمستعجلة" وكذلك 
 الثورة. قیادة مجلس وقرارات للعمال الاجتماعي والضمان التقاعد قانون و القانون ھذا في علیھا المنصوص والجزائیة المدنیة

 ثالثا بھا. البداءة محكمة فتختص عمل محكمة وجود عدم حالة وفي اختصاصھا، في الداخلة الدعاوى في المؤقتة القرارات - ثانیا
 بھا. العمل محكمة اختصاص على القوانین تنص التي الأخرى والمسائل الدعاوى - 
الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرین من نفس القانون على "یقدم الطلب المستعجل بعریضة یبلغ فیھا  ١٥٠نصت المادة  ٢

ساعة على الأقل ویرفق بھا ما یعزز طلبھ من المستندات . وتصدر المحكمة قرارھا بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أیام 
 . وتسري في شأنھ اجراءات التقاضي المقررة في ھذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة".

یجوز لمن یخشى ضیاع معالم  - ١من نفس القانون التي نصت على " ١٤٤وى اثبات الحالة المنصوص علیھا في المادة دع ٣
واقعة یحتمل ان تصبح محل نزاع أمام القضاء ان یطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبلیغ ذوي 

أو بواسطة خبیر ویراعى في ھذا الشأن الاحكام المتعلقة بالخبرة الشأن الانتقال للكشف وتثبیت الحالة بمعرفة الحاكم 
ینظم محضر بالكشف ویجب أن یشتمل تقریر الخبیر على جمیع المسائل التي اقتضاھا اجراء الكشف وتثبیت الحالة  -٢والكشف.

ة اقامة دعوى في حال-٣. وتحفظ صورة منھ في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان یحصل على صورة مصدقة منھ
یصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقریر المكشف  - ٤. الموضوع یحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاینة

  سببا لحكمھا".
في حالة رفع الإشكال الموضوعي فإنھ لا یجوز المساس بالحكم المستشكل فیھ لأن الإشكال ھو لیس من قبیل التظلم من الحكم  ٤

فیذه وھو لیس طریق طعن علیھ، ولیس الأشكال الموضوعي من بین طرق الطعن إنما ھو منازعة في التنفیذ تؤسس المراد تن
على أن التنفیذ المراد إجراؤه أو عدم التنفیذ قد افتقد أحد الشروط الواجب توافرھا قانونا مما یترتب على ذلك أن غالبیة 

أما إذا بني الإشكال: على أسباب سابقة على الحكم  .لمستشكل في تنفیذهالإشكالات تؤسس على أسباب لاحقة لصدور الحكم ا
المراد تنفیذه فالأصل أنھا قد اندرجت ضمن الدفوع التي محصتھا المحكمة التي أصدرت الحكم وفصلت فیھا ویستوي في ذلك 

جمیع الدفوع وفصل فیھا بما یقطع  أن یكون قد دفع بھا فعلاً أو لم یدفع بھا لأن الحكم في الموضوع یفترض أنھ قد نظر الى
النزاع وبالتالي فإن الإشكال: الموضوعي یعتبر غیر مجدیاً اذا اسس على الحكم المستشكل في تنفیذه قد صدر من جھة غیر 

، د. اسماء الرقادمختصةً بنظره لان ذلك كان یجب اثارتھ قبل صدور السند ولا یصلح ایضاً ان یكون سبباً. انطر في ذلك: 
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وفي صورة (الدفع اولاً فالمعارضة) استلزم الامر بسداد الدیون ومن  المشرع التونسي
من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائیة باستخلاص  ١٥ثم نظر الدعوى، اذ جاء بالفصل 

والخطایا والغرامات المنصوص علیھا بھذه المجلة بسبب تمتع الخزینة العامة المعالیم 
بامتیاز على جمیع الاموال سواء كانت منقولة او غیرھا مھما كان الحائز لھا، وعلى ھذا 
النحو اخذت على عاتقھا المحكمة الاداریة بصفتھا التعقیبیة بأن اي طعن یقدم امام 

، ما یعني ان الدعوى الاستعجالیة التي تقام ١على شرعیتھالمحاكم لیس من شأنھ التأثیر 
امام القضاء العادي في المحكمة الابتدائیة تكون ضمن اطار تلك الطعون، على معنى 

من ذات المجلة، ومن ثَمَ فإن اي دفع یتمسك بھ طرفي الدعوى لا   ٥٤و  ٥٣الفصلین 
ن الاختصاص في نظر كما اوجود لنظره، على خلاف ما جاء بھ القضاء المصري، 

الدعوى الاستعجالیة طبقاً للمشرع التونسي یأتي معقوداً لدى القضاء العادي في الطورین 
الاستئنافي، باعتبار الفرع یتبع الاصل، ویأتي ھذا الاجراء متوافقاً مع ما جاء الابتدائي و

ضاء خلاف فقھ القضاء المصري عندما اعتبر ان احكام القبھ المشرع العراقي، وھو 
  یمكن ان تكون للمحاكم المدنیة الاخرى اذا رفعت الیھا بطریق التبعیة.المستعجل 

 القضاء الاستعجالي یتدارك المساس بأصل الحقوق: المطلب الثاني
The second requirement 
Urgent justice addresses the infringement of the right 

حوال ان یقضي في اصل الحقوق لیس لقاضي الأمور المستعجلة بأي حال من الأ
، ما یعني یلزم ان یكون الإجراء المطلوب حمایتھ لا یمس اصل الحق، من ٢الضریبیة

ذلك الحقوق المتعلقة بالاتفاقیات الدولیة مھما احاط بھا من استعجال، بل ینبغي علیھ 
، لأن عدم المساس بأصل ٣تركھا لقاضي الموضوع المختص فھو وحده من یحكم فیھا

حق ھو اثر حتمي لكون الطلب وقتي، فإذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعیة فإنھا ال
تكون خارجة عن اختصاص القضاء المستعجل، كأن ترفع الدعوى بطلب الاعفاء من 
الضریبة مع عدم وجود ما یشیر الى وجود دعوى لاحقة عن ذات الاعفاء، فھنا ینبغي ان 

. ولكن ٤مست اصل الحق -الدعوى-ونھا یحكم القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص ك
إذا تبین للقاضي المستعجل ان الإجراء الوقتي المطلوب لا یحقق الحمایة المطلوبة 
لمصلحة الخصوم، فإنھ لا یتقید بھذا الإجراء ولھ ان یقضي بالذي یراه محقق لتلك 

یراه مناسب في  الحمایة، ولھ أن یُعَدِل او یُغَیّر في الطلبات المطروحة امامھ، طبقاً لما
الحفاظ على حقوق طرفي الدعوى، وما یراه مناسب وملائم للحمایة الوقتیة، بشرط ألا 
یكون الإجراء الذي یأمر بھ ان یحدث ضرراً لمصلحة احدھما، وإلا كان متجاوزاً لحدود 
                                                                                                                                         

عد الاختصاص والحكم في إشكالیات التنفیذ الموضوعیة، بحث منشور، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، قوا
  .٣٦٩، ص٢٠١٩، السنة ٥المجلد الثامن، العدد 

مجلة الحقوق والاجراءات  نزار كرمي د.، مشار لھ عند: ٢٠١٣ -٠٥ - ٢مؤرخ في  ٣١٠٣٩٩قرار تعقیبي اداري عدد  ١
  .٣٩، ص٢٠١٨یة، مثراة بقرارات تعقیبیة، الطبعة الاولى، المغاربیة لطبع واشھار الكتاب، سنة الجبائ

  من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة التونسیة. ٢٠١أنظر الفصل  ٢
  .٣٦قضاء الأمور المستعجلة، مصدر سابق، ص د. نصر الدین كامل و د. فاروق راتب، ٣ 
  .٣٨-٣٦نفس المصدر، ص ٤ 
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یختص القاضي الاستعجالي بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان الطلب. لكن بالإمكان ان 
ومن ھنا نجد ان اختصاص القضاء المستعجل یقف عند حد وز الضریبیة، إجراءات الحج

اتخاذ إجراء لا یمس اصل الحقوق مبناه ظاھر الأوراق، لأن مھمتھ تنحصر في بحث 
من ذلك نخلص إلى أن القضاء المستعجل حتى  الوقائع الاستعجالیة توصلاً لاختصاصھ.

ث ضرر في امور یصعب یختص بنظر الدعاوى المستعجلة، یجب توفر شرط حدو
في  ٤٥بمعنى المادة  المشرع المصري ، مثلما عبر عنھا١اصلاحھا ان فات الوقت علیھا

مجلة من  ٢٠١عدم المساس بأصل الحق، وعلى مقربة من ھذا السیاق اقتضى الفصل 
. واكثر من ذلك منح رئیس المحكمة الابتدائیة الاختصاص ٢المرافعات المدنیة التونسیة

، ٣الأحكام الابتدائیة المستأنفة، اذا كانت بائنة بالنفاذ المعجل بصفة استثنائیة بوقف تنفیذ
ولھ ان یأذن باتخاذ الوسائل التي تجدي بالنظر في المطالب الاستعجالیة الخاصة 
بالدعاوى الضریبیة طالما توفر فیھا ركن التأكد، اي وجود خطر حقیقي محدق بالحق 

تلزم درئھ بسرعة لا تحققھا إجراءات التقاضي المعتادة المراد المحافظة علیھ والذي یس
وفي ركن التأكد الشدید ینبغي الاتصال بالقاضي المختص، ، ٤ولو قصرت مواعیدھا

حیث تعرض علیھ الدعوى لیتم تسجیلھا، وفي ھذه الحالة یختصر اجل الثلاثة ایام المعینة 
في الیوم نفسھ او الیوم الذي یلیھ، للاستدعاء بإذن القاضي، ولھ ایضاً ان یأذن بالاستدعاء 

وعند الاقتضاء من ساعة الى اخرى، ویجوز ذلك حتى في العطل الرسمیة، حیث یكون 
الاستدعاء في ھذه الصورة بواسطة عدل تنفیذ او احد اعوان المحكمة او السلطة 
الإداریة. وللقاضي الاستعجالي في جمیع الحالات ان یندب خبیر او اكثر كأجراء 

                                                        
"المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن الأحكام  ٢٠٨٨صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٨٧٠استعجالي، نقض، رقم  طعن ١ 

الصادرة في الأمور المستعجلة لا تحوز حجیة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع، باعتبارھا أحكاماً وقتیة لا تؤثر في أصل 
ى وجوه الدفاع غیر المنتجة في الدعوى ، فلا یعیب الحكم إغفالھ إسناد الحق، ولما كان قاضى الموضوع لا یلتزم بالرد عل

  الطاعنة في دفاعھا إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدھا الأولى من عین النزاع".
وبصفة مؤقتة في جمیع  من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، التونسیة، ما یلي: "یقع النظر استعجالیاً ٢٠١نص الفصل ٢

الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل على أنھ یجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونھ بتسبقة لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، 
بشرط أن یكون الطلب مؤسساً على دین غیر متنازع فیھ بصفة جدیة وأن یكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس 

  ذلك الدین"
  .٨٢، ص٢٠١٧، النزاعات الجبائیة، مكتبة الاطرش للكتاب القانوني، تونس، سنة د. الصغیر الزكراوي راجع:  ٣
إنابة المحامي غیر ضروریة في القضایا الاستعجالیة في طورھا الابتدائي الا اذا تجاوز مبلغھا خمسة تجدر الاشارة الى ان  ٤

من  ١٣٠الفصل ، في حین ان ٢٠٠٦مارس  ٦المؤرخ في  ٠٦٢٠لسنة  ١١وعشرون الف دینار تونسي، حسب القانون عدد 
، اوجب توكیل المحامي ١٩٨٦سبتمبر  ١المؤرخ في  ١٩٨٦لسنة  ٨٧قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المنقح بالقانون عدد 

" یرفع الاستئناف  في الطعون الاستئنافیة، ویعد ذلك حالة وجوبیة حتى لو كانت اقل من المبلغ المذكور كما في النص الآتي:
، كمال العیاري الدكتوربعریضة كتابیة یحررھا محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافیة ذات النظر..." وفي ھذا الشأن یرى 

ان اسباب الاعفاء تكمن في مراعاة وضعیة بعض اصناف المتقاضیّن الذین تكتسي قضایاھم صبغة معاشیة لا تحتمل تكبیلھم 
ة قد لا تمكنھم علیھا، وكذلك في خصوصیة بعض النزاعات البسیطة او ذات القیمة المالیة الزھیدة. واذا كانت بمصاریف اضافی

ھذه ھي الاسباب التي تجعل المشرع یعدل عن فرض انابة المحامي في بعض النزاعات، فإن الاجراءات في ھذه الخصومات 
ي وحرفتھ. فاذا رافق الاعفاء من انابة المحامي للقضایا المعقدة ادى یجب ان تكون بسیطة ویسیرة ولا تحتاج الى تقنیة المحام

ذلك الى نتائج عكس ما یأملھ المشرع لأن المتداعي الذي یعفى من انابة المحامي یجب ان یكون قادراً على مباشرة قضیتھ بنفسھ 
تكتسي في مجملھا مسة من التعقید لا یستھان  ودون الاستعانة بتقنیة المحامي. على اعتبار ان الاجراءات الضریبیة لدى المحاكم

بھا اذ انھا تتضمن عدید الآجال والشكلیات التي لا یكاد یعثر لھا على مثیل في النزاعات التي تقتضي انابة محامي. والاعفاء ھنا 
لتقاضي والتنفیذ"، مجمع ، الوسیط في القانون الجبائي، " اجراءات اكمال العیاري د.لم یرفقھ تبسیط للإجراءات. انظر في ذلك: 

  .٣٦٤- ٣٦٢، ص٢٠١٩تونس، سنة  -الاطرش لنشر الكتاب المختص وتوزیعھ
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جالي وتأكیدي، ویأذن للخبیر اعداد تقریر یصف فیھ جملة من الوقائع او حالة مادیة استع
، سیما وان نمو الاقتصاد في كثیر من حالاتھ ١معینة بعد معاینة الواقعة المھددة بالزوال

یتوقف على سرعة الفصل في القضایا ذات الشق المستعجل كي تبنى على حكم وقتي 
یرفع الطلب إلى رئیس المحكمة المتعھدة بالقضیة الأصلیة ، و٢ناشئ عن مراكز قانونیة

لدى محكمة الدرجة الأولى، ویقع البت في الطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنھ 
وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي. وعلى القائم بالقضیة الاستعجالیة الحضور 

القضیة. الا ان غیاب المدعى بالجلسة شخصیاً او بواسطة من یمثلھ والا طرحت تلك 
علیھ لا یوقف المحاكمة فینظر في القضیة كما لو كان حاضراً، ویقع التنفیذ بدون ضمان 
إلا إذا اذن القاضي بوجوب تقدیم ضمان، وفي صورة شدید التأكد یمكن للقاضي ان یأذن 

قیة اعلام عندما بالتنفیذ طبقاً لمسودة الحكم قبل تسجیلھ كما لھ ان یأذن بالتنفیذ بدون ساب
من مجلة المرافعات، ولا یمكن ان یصدر  ٢٠١یتبین لھ خرقاً واضحا لأحكام الفصل 

الإذن بإیقاف التنفیذ إلا بعد سماع الخصوم والقرارات الصادرة بإذن لإیقاف التنفیذ غیر 
قابلة لأي وجھ من أوجھ الطعن ولو بالتعقیب. وطبقاً لكل ذلك لم یختلف المشرع العراقي 

 -المشرع العراقي-او المشرع التونسي، كونھ ، ٣نظرائھ سواء المشرع المصري عن
أسند الاختصاص بنظر النزاعات الاستعجالیة الى المحاكم المدنیة، ھذا من غیر 

لم ینص على  لكن المشرع المصريالاختلاف في بعض الاجراءات السابق ذكرھا. 
ما اكتفى بالقول "بتوافره في المسائل حالات بعینھا لتعتبر فیھا الدعاوى مستعجلة، وإن

التي یخشى علیھا من فوات الوقت"، بمعنى لم یكن الاستعجال الا نصاً سردیاً، تاركاً 
بیان الوقائع الاستعجالیة لفقھ القضاء نظراً لخبراتھ. وكان لفقھاء القانون رأیھم عندما 

وھذه القاعدة تلتقي فیھا  تقترب منھا اوصاف الاستعجال، -القاعدة العامة-عدوّه بمثابة 
اوصاف الاستعجال واعتبروا كل واقعة یخشى على الحق فیھا من فوات الوقت من قبیل 
المسائل المستعجلة، على سبیل المثال تدوین الشھادة عن دعوى ضریبیة من شخص 
یخشى فوات شھادتھ بسبب تزامن سفره مع موعد الادلاء بھا لتقدیمھا كبیّنة في دعوى 

، باعتباره اجراء وقتي لا یمس اصل ٤تدعي قبولھا ظروف الواقعة المستعجلةمقبلة یس
یأخذ بنظر الاعتبار  المشرع العراقي ھذا المثال بنصب على غایة بذاتھا لعل. ١الحق

من قانون ضریبة الدخل النافذ عندما اجاز للإدارة الضریبیة  ٥١تعدیل نص المادة 

                                                        
وآخرون، الدعوى الضریبیة الاستعجالیة واثرھا على النمو الاقتصادي "دراسة مقارنة بین  د. محمد صالح مھدي الزھیري ١

كلیة الادارة  -جامعة الفلوجة - للبحوث الاقتصادیةمجلة اقتصادیات الاعمال  -تونس"، بحث منشور -مصر -تشریعات: العراق
  .٢٤٨، ص٢٠٢٣والاقتصاد، العدد خاص، المجلد الخامس سنة 

المجلة  - ، تصحیح القرار التمییزي في القضاء المستعجل، مجلس القضاء الاعلى (العراقي)د. سالم روضان الموسوي ٢
  .١٤، ص٢٠١٦القضائیة، السنة الرابعة العدد الثاني، سنة 

من مجلة المرافعات المدنیة  ٢٠١من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ، والفصل   ٤٥أنظر لنص المادة  ٣
  والتجاریة، التونسیة، التي عالجت الدعاوى المستعجلة وبیان دور القاضي المختص بھا.

التوبة، الریاض السعودیة، الطبعة الأولى،  المبسوط في المرافعات الشرعیة، مكتبة د. عبد االله بن عبد العزیز الدرعان، ٤
  .٥٧٦م، ص٢٠٠٩-ه١٤٣٠

بالقول "أن یطلب من القاضي الحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق ان  ٤٥عبر عنھ المشرع المصري في ذات المادة  ١
  یقبل الشھادة السابقة لحالات محددة"،
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المخاطبین بالضریبة ینوي السفر الى خارج  بمعزل عن القضاء، اذا اقتنعت بأن احـد
العراق، لیؤخر الضریبة المفروضـة علیھ، فلھا ان تفرض على كافة الجھات الاداریة، 
تأخیره او منعھ من السفر، فیمكن لھذه السلطة الضریبیة او احد فروعھا في المحافظات 

 التدابیر الاستعجالیة.ان تقوم  بدور المحكمة كقاضي للأمور المستعجلة للنظر في اتخاذ 
مصادرة لدور القضاء وان كانت الادارة الضریبیة تخشى على دیونھا،  وھذا برأینا

ینبغي علیھا ان تستعین بكل الوسائل الاداریة والقانونیة الاحتیاطیة لصیانة حقھا، كأن 
ً حین تجد من الأسباب الصحیحة ما یحملھا على  تطلب الحجز الاحتیاطي، خصوصا

، ولعل المشرع یلتفت بالعنایة الى تقیید سلطة ١ن عدم الایفاء بدَیّن الضریبةالتخوف م
 الادارة وسحب ارادتھا المتعلقة بمنع السفر واسنادھا للقضاء بصفتھ الاستعجالیة حصراً.

ھذا وللقاضي ان یستند على القرار الضني في اطلاق حكم المنع من السفر، باعتباره 
أجراء تمھیدي وقائي للمحاكمة تفادیاً من ھروب المكلف تدبیر واقٍ ومنع احتیاطي ك

بالضریبة خارج البلاد، استجابةً لفقھ قضاء محكمة التمییز بحكمھا حول منع المواطن 
العراقي من السفر یجب ان یكون بناءً على اسانید ضروریة، وإلا كان المنع مخالفاً 

تعدیاً یلزم بتعویض الأضرار، مع  ، فھو بذلك یعتبر٢للقانون وتعسفاً في استعمال الحقوق
اصل الحق الذي یترك لأطراف الدعوى تقدیم دفوعھم امام القضاء مراعاة 

، وینبغي ھنا ان یقتصر الطلب المستعجل تحدید مراكز الخصوم تحدیداً ٣الموضوعي
وقتیاً، او مجرد اتخاذ تدبیر وقتي لحمایة الحق الاصلي الى ان یفصل في النزاع الناشئ 

وحیث لو انعدم احد تلك الشروط زال اختصاص القاضي من القضاء الموضوعي،  بشأنھ
الاستعجالي لفائدة القضاء الموضوعي، ذلك ان المقصود بأصل الحق الممنوع على 
القضاء المستعجل المساس بھ ھو السبب القانوني الذي یحدد حقوق كل من الطرفین 

لتفسیر والتأویل وتأسیس قضاءه بذلك، على والتزاماتھ قِبَل الآخر ویحظر علیھ تناولھ با
اسباب تمس اصل الحق او تعرض لقیمة المستندات المدلى بھا او تأمر باتخاذ إجراء 

غیر ان  .١تمھیدي بإثبات اصل الحق المقصود بالحمایة من خلال الإجراء المطلوب
                                                        

لسفر على ضوء النص والتطبیق، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، سنة ، المنع من اوربى فایز الایعالي، د. فایز طھ الایعالي ١
  .٢، ص٢٠٠٨

وفي ھذا المجال قضت محكمة تمییز العراق: "أنھ إذا كان لرجال الضبطیة الإداریة في سبیل منع ارتكاب الجرائم، أن یتخذوا  ٢
ل المقیدة لحریة الأفراد، ما لم بكن ثمة مسوغ شرعي ما یلزم من الإجراءات والوسائل إلا أنھ یجب علیھم أن یمتنعوا عن الوسائ

تقتضیھ ظروف الأحوال، ویعتبر المسوغ الشرعي متوفراً حینما یكون الموظف قائماً بأداء وظیفتھ، ویكون ما عملھ أو أجراه 
ة الوحیدة لمنع ھذا الضرر، لازماً حتماً للقیام بمھام وظیفتھ من منع ضرر جسیم یھدد الأمن والنظام، باعتبار ھذا الإجراء الوسیل

فالقضاء العراقي یأخذ بالمعیار الموضوعي في تحدید  . "وتقدیر ذلك من مسائل الواقع التي یستقل بتقدیرھا قاضي الموضوع
الخطأ، ومن ثم فإن ذلك یعني أن القضاء العراقي یأخذ ظروف ارتكاب الخطأ بنظر الاعتبار، ولم یرد من بین أحكامھ أیة إشارة 

  الخطأ الجسیم أو الخطأ الیسیر.إلى 
  .٥٢لسنة  ١٣٦، الطعن ١٩٨٦ -٢ - ١٨ق ن، وجلسة  ٥٢لسنة  ١٩٨٧، الطعن رقم ١٩٨٩ -٣ - ٢٤نقض استعجالي، جلسة  ٣
ومن التعلیقات والشروحات الفقھیة التي تناولتھ السرعة في المسائل المتعلقة بالمنافسة في الحیاة الاقتصادیة، لم یقف المشرع  ١

ي عند ھذا الحد، بل استحدث نوعا آخر إلى جانب الاستعجال ما قبل التعاقد، ویتعلق الأمر بالاستعجال التعاقدي الذي جاء الفرنس
، ھذا الأمر جاء تأكیداً على ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي في قرار ٢٠٠٩ماي  ٧المؤرخ في  ٥١٥-٢٠٠٩ ٣بھ الأمر رقم 

) والتي تتلخص وقائعھا société tropical travaux signalisationي قضیة  (، ف ٢٠٠٧جویلیة  ١٦مشھور لھ بتاریخ 
العرض الذي تقدمت بھ شركة    pointe à pitreفي أنھ على اثر دعوى للمنافسة قبلت غرفة الصناعة والتجارة 

)Rugoway فرفعت شركة (Tropical  عرضھا، قرار )) باعتبارھا مرشحة لصفقة تطلب فیھا إلغاء القرارات التي رفض
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شرط عدم المساس بأصل الحق لا یمنع قاضي الأمور المستعجلة من البحث في 
  مستندات المقدمة إلیھ بحثا عرضیا یلتمس من ظاھره في ضوء سلطتھ التقدیریة.ال

الطبیعة القانونیة لشرط الجدیة ومعاییر استخلاصھ في الدعوى : المطلب الثالث
 الاستعجالیة

The third requirement 
The legal nature of the seriousness requirement and the 
criteria for its extraction in the tax lawsuit 

القضاء الاستعجالي یتدارك المساس بأصل الحق ویحافظ على عدم تلاشي إذا كان 
، فإن القضایا الضریبیة الاستعجالیة یمكن ان تضیف لھا شرط الجدیة كشرط الحقوق

موضوعي ثالث إلى جانب تدارك الوقت وعدم المساس بأصل الضریبة مع مراعاة عدم 
الدعوى في مجال المنازعات الضریبیة، وذلك من خلال الوقوف  تلاشي حقوق طرفي

على الطبیعة القانونیة لمفھوم شرط جدیة ومعیار استخلاصھ من طرف القضاء الإداري 
الاستعجالي. وإذا كان شرط الجدیة ھو شرط  موضوعي جدید بالنسبة للقضاء المستعجل 

. ویعتبر شرط ١قضاء الإلغاءفي المادة الضریبیة، فان ھذا الشرط لیس بجدید على 
، ھو مسألة واقع ٢الجدیة شرطاً موضوعیاً من بین شروط وقف تنفیذ القرارات الضریبیة

في الأمور المستعجلة، متى كان مستمداً من ظاھر الوثائق خلال فحصھا والمثال: تلك 
ي الدعاوى المتعلقة بملف المنازعة في الموضوع المؤسس على نفي صفة الإلزام الضریب

او على المنازعة في قانونیة الفرض الضریبي او على المنازعة في قانونیة اجراءات 
التحصیل الضریبي، والتي یمكن ان تؤول حسب الفحص الظاھري الى الإلغاء 

بترجیح إلغاء القرار  القضاء الإداري المصري. ھذه الأسباب التي وصفھا ١والبطلان
                                                                                                                                         

رفض القاضي الاستعجالي الدعوى تأسیساً  ٢٠٠٦ -٠٣ - ٠٢منح الصفقة لشركة محل لھا لأن العقد قد أبرم ونفذ كلیاً بتاریخ 
على أنھ لاستأنفت الشركة الحكم أمام مجلس الدولة الذي أقر بأنھ یمكن للغیر المطالبة بوقف الصفقة ذا ا بعد إبرامھا بالتبعیة 

ة العقد ذاتھ، إلا أنھ رفض الاستئناف، لأنھ لا مجال لأي تجاوز للسلطة أو الإخلال بالعلانیة والمنافسة، لحقھم في مخاصم
وبمقتضى ھذا القرار أقرت جمعیة المنازعات الدولة للمرشحین الذین تم استبعادھم، حق اللجوء إلى القاضي الإداري في أجل 

لإداري في إطار دعوى القضاء الكامل، عدة سلطات في حالة ما إذا وجد شھرین من تاریخ إبرام العقد، حیث یملك القاضي ا
عیباً في العقد، فلھ ان یأمر بفسخ العقد، او بتعدیل بعض شروطھ، او بمتابعة تنفیذ العقد أو حتى بتعویض المدعي. راجع في 

  .١٢٢سابق، ص ، القضاء الضریبي ومجالاتھ في ظل القانون العراقي، مصدرد. رائد ناجي الجمیليھذا: 
ضمن مجال منازعات القضاء الشامل، وھذا ما أكده مجلس الدولة العراقي،  - والمنازعات الضریبیة تدخل من حیث الأصل  ١

 ٥٧٣/٥/١/١٩٩٧في الملف عدد  ١٩٩٧ - ٧ -٢٤الصادر بتاریخ  ١١٨٨ونذكر على سبیل المثال قرار المحكمة الاداریة، عدد 
الواضح ان المحكمة الإداریة تبث في دعاوي الإلغاء التي حددھا قانونھا ، كما تبت في نفس ، والذي جاء فیھ: "حیث انھ من 

الوقت في دعاوي القضاء الشامل التي اسند ت إلیھا حسب نفس القانون على سبیل الحصر، وحیث ان المادة الضریبیة 
جدال في ان موضوع الدعوى ھو المنازعة في  والمنازعات المتعلقة بھا تدخل في الطائفة الثانیة المذكورة، وحیث انھ لا

ضریبة، الشيء الذي یعني ان المحكمة الإداریة كانت مختصة للبت في الطلب المذكور، ولو ان الطاعنة استعملت مصطلح 
جان الإلغاء مادام الھدف المتوخى من دعواھا ھو الوصول الى إبطال الضریبة المفروضة علیھا، ولأن  المشرع قد اتاح الى الل

، دستوریة الدعوى الضریبیة، د. احمد خلف الدخیلالاستئنافیة نظر النزاعات الضریبة، انبغى اللجوء الیھا..."، مشار لھ عند: 
  .٢٢مصدر سابق، ص

حین اعتبرت بأن الجدیة في  ٢٥/٩/٢٠٠١وكما عبرت عنھ المحكمة الإداریة بمراكش أحسن تعبیر في حكمھا الصادر بتاریخ  ٢
  من في عدم وجود مبررات الفرض والتحصیل واقعاً وحكماً.المنازعة تك

وھذا ما ذھب إلیھ المجلس الأعلى حین اعتبر" بأنھ مادام الطلب یرمي إلى الأمر بإجراء تدبیر وقتي وھو إیقاف إجراءات  ١
ض لھ في تعلیلھا التحصیل  إلى حین البث في دعوى الموضوع، فھو طلب یفترض فیھ الاستعجال ، وأن المحكمة ولو لم تتعر
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یتأكد فیھا بأن إلغاء القرار امراً لا مفر منھ.  الإداري المنصب علیھا، او الحالة التي
، على شرط الجدیة كشرط لوقف تنفیذ المشرع العراقيوبالرغم من عدم التنصیص عند 
سایر نظیره المصري واستقر على  القضاء العراقيالقرارات الإداریة، إلا ان فقھ 

  داري، ھما:ضرورة توافر شرطین موضوعیین اساسیین في طلب وقف تنفیذ القرار الإ
شرط جدیة واسباب الطعن لإلغاء القرار الإداري المطعون فیھ امام قاضي  .١

الموضوع في الحالة الدفع بعدم الخضوع للضریبة اصلاً او حالة المنازعة في 
قانونیة فرض الضریبة، كأن یخضع المكلف بالضریبة وھو معفى منھا بمقتضى 

ة وفق القواعد القانونیة القانون، او في حالة عدم احترام فرض الضریب
 الضریبیة المحددة.

كما ان شرط الجدیة یكون متوفراً عند المنازعة من جھة في مبدأ فرض  .٢
الضریبة باعتبار ان الضریبة المطالب بھا قد طالھا التقادم، ومن جھة ثانیة في 
عدم احترام ماسك سجل التحاسب الضریبي، الأمر الذي یقتضي بإیقاف 

الجاریة في حق الطرف المستأنف علیھ إلى حین البت في إجراءات التحصیل 
 الدعوى مادامت المنازعة تنصب على اسباب جدیة.

وإذا كان المكلف بالضریبة ینازع كلیاً او جزئیاً في قیمة الضریبة، فإنھ یتعین علیھ 
قبل تقدیم طلب إیقاف إجراءات التحصیل امام المحكمة، لتكوین الضمانة المنصوص 

وناً، وانھ لا یعفى من ادائھا إلا إذا كان ینازع في مبدأ فرض الضریبة، اي علیھا قان
. إن معاییر استخلاص ١في صفتھ كمطالب بھا او في مشروعیتھا بصفة جدیة

القاضي الضریبي لشرط الجدیة یتسم بالصعوبة البالغة،  فشرط الجدیة یستمد وجوده 
لك انھ إذا كان القاضي من توافر اسباب موضوعیة تتعلق بجوھر الموضوع، ذ

یستخلص وجود حالة الاستعجال من الأسباب المتوفرة بالدعوى المعروضة أمامھ، 
فان جدیة الدفوع والأسباب ھي في الحقیقة دفوع وأسباب موجھة لقضاء 

، غیر أنھ وبالرغم من صعوبة استخلاص شرط  الجدیة وعدم المساس ٢الموضوع
لي یُقَیم جدیة الوسائل بشكل عرضي، مثال بجوھر النزاع، فإن القاضي الاستعجا

ذلك: إذا كان طلب إیقاف إجراءات التحصیل الضریبي بطلب استعجالي، بھدف 
المدین في  -المكلف الضریبي-وقف الحجوزات التي تھدد المركز المالي للمدعي 

                                                                                                                                         
للقرار المطعون فیھ فأنھا بتقریرھا لجدیة المنازعة المثارة في الطلب تكون قد تبنتھ ضمنیا ویكون ما أثیر بدون أساس، مما 

  یتعین معھ رفض الطلب ."
 وآخرون، الدعوى الضریبیة الاستعجالیة واثرھا على النمو الاقتصادي مصدر سابق، د. محمد صالح مھدي الزھیري  ١

  .٢٥٠ص
عن  ٢٠٠٧ - ١١ - ١٩فقد جاء بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالأعظمیة، حین قضت بتأیید الأمر الصادر بتاریخ   ٢

س، بأن " الاستجابة لطلب إیقاف تنفیذ إجراءات التحصیل رھینة  ٢٠٠٧ - ٣١٨رئیس محكمة البداءة في الاعظمیة، الملف عدد 
ب، ومن المعلوم أن حالة الاستعجال إنما تنشأ من طبیعة الحق المطلوب صیانتھ ومن بتوفر عنصري الاستعجال وجدیة الطل

الظروف المحیطة بھ ویستنتجھا قاضي الامور المستعجلة من ظروف وملابسات الدعوى المعروضة علیھ، أما الجدیة فتتبین 
سس على نفي صفة الإلزام الضریبي أو لقاضي الاستعجال من خلال الفحص الظاھري لوثائق ملف المنازعة في الموضوع المؤ

على المنازعة في قانونیة الفرض الضریبي أو على المنازعة في إجراءات التحصیل والتي یمكن أن تؤول حسب الفحص 
  .٤٢، دستوریة الدعوى الضریبیة، مصدر سابق، صد. احمد خلف الدخیلالظاھري إلى الإلغاء والبطلان". راجع: 
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انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن في الوعاء الضریبي او في 
، في صورة التأكد یمكن للقاضي ان یأذن بتأجیل ١حصیل، تبرر تقدیمھإجراءات الت

تنفیذ القرار بصفة فوریة الى حین النظر في طلب توقیف تنفیذه الذي یستغرق البت 
فیھ عادة اجل طویل. ویتم التحقیق في طلبات توقیف التنفیذ طبق آجال مختصرة 

أذن بإیقاف تنفیذ الأحكام یمكن في بعض الحالات للقاضي ان یوبصورة مستعجلة، و
الابتدائیة التي أذن فیھا بالنفاذ العاجل، كما یمكن ان یأذن بتوقیف تنفیذ الأحكام او 
القرارات الاستئنافیة المنظورة في نفس المحكمة بصفتھا الاستئنافیة إذا كان التنفیذ 

، ٢ئھمن شأنھ ان یؤدي الى استحالة الرجوع بالوضعیة الى ما كانت علیھ قبل إجرا
نظراً للأضرار التي یمكن ان تصیب او ان یفضي الى نتائج یصعب تداركھا، 

الوقائع التي یصعب إصلاحھا، والتي تحتاج الى حسم سریع، في المنازعات التي 
اللجوء إلى القضاء الإداري في الامور  رأینا ان یكونیخشى علیھا فوات الوقت، 

رورة، وذلك باتخاذ إجراءات تحفظیة الاستعجالیة كإجراء استثنائي لمقتضیات الض
اوكلا اجراءات لكن المشرع العراقي ومثلھ التشریعیین المصري والتونسي وقتیة، 

التقاضي في الدعوى المستعجلة للقضاء العادي، وطبقاً لما اعتبره قانون المرافعات 
المعدل، بأن احكام القضاء المستعجل التي  ١٩٦٩لسنة  ٨٣المدنیة العراقي رقم 

سدھا المشرع في ھذا القانون لیس معناه ان تكون الولایة للقضاء العادي، ذلك لأن ج
قانون المرافعات یصلح لكل الوقائع وانھ لیس حكراً على القضاء العادي دون غیره، 
وعلى ھذا النحو ینبغي ان تعود القضایا الاستعجالیة الضریبیة لقاضیھا الطبیعي وھو 

ة وشاملة، والقول بغیر ذلك مؤداه استتار المشرع القضاء الإداري وبصورة مطلق
وراء سلطتھ لیصرفھا في غیر وجھھا. وعلى ھذا المستوى نسجل ثلاث عوامل 

 وراء تولي القضاء الإداري سلطتھ بالأمور الاستعجالیة:
یتحدد بأن قواعد الاختصاص من النظام العام، ومن ثم فإن القضاء  العامل الأول:

  أھمیة خاصة فإن الالتجاء إلیھ یكون امام القاضي الإداري. المستعجل بما لھ من
وبالتالي لا  -إداریة بحتة -ان الامور الاستعجالیة في المنازعات الضریبیة العامل الثاني:

یمكن باي حال من الاحوال بسط ولایة القضاء العادي نحو منازعاتھا، ما یحتم ان تكون 

                                                        
، ولما كان من المحظور على القاضي الاستعجالي ان یبت في المسائل التي لھا مساس بما یمكن ان وحیث إنھ تبعا لذلك   ١

یقضى بھ في الجوھر، وطالما انھ بوسع المدعیة في واقعة الحال اللجوء الى قضاء الموضوع الذي یرجع إلیھ دون غیره نظر 
یر، ولو على فرض توفر عنصر الاستعجال، لا یمكن ان یتم مشروعیة قرار الترخیص المشار الیھ، فإن إیقاف مفعول ھذا الأخ

من القانون المرافعات المدنیة، التي اولت بدورھا الدعوى الى قاضي الموضوع ، حیث نصت ھذه المادة  ١٤١إلا عبر المادة 
اذا التمس ذلك منھا طالب على ما یلي: "لمحكمة البداءة ان تأمر بصورة استثنائیة بوقف تنفیذ طلب رفع إلیھا یھدف إلى الغائھ 

الإلغاء صراحة "، وحیث إنھ تأسیساً على ما سبق، یتعین التصریح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة البت في الطلب، 
وبإحالة صاحب المصلحة إلى قضاء الموضوع بھذه المحكمة قصد النظر في مشروعیة امر الترخیص مع إمكانیة المطالبة عند 

، القضاء الضریبي ومجالاتھ في ظل د. رائد ناجي الجمیلينفیذه وفق القانون المشار الیھ اعلاه ".، راجع: الاقتضاء بوقف ت
  .١٢٦القانون العراقي، مصدر سابق، ص

وآخرون، الدعوى الضریبیة الاستعجالیة واثرھا على النمو الاقتصادي، مصدر سابق،  د. محمد صالح مھدي الزھیري  ٢
  .٢٤٦ص
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عة التي یمكن ان تثار بین المكلف والإدارة جھة صاحبة الولایة العامة بنظر المناز
  الضریبیة ھو القضاء الإداري وھو من یملك الاختصاص بالأمور الاستعجالیة.

ان العمل وفق نظام القضاء المزدوج یرسخ معنى فصل الامور التي العامل الثالث: 
العامة تحتاج حسم قضائي، فالقضایا الخاصة تحسم من قبل القضاء العادي، اما القضایا 

فولایتھا للقضاء الإداري، ومن ھذا التوصیف یعتزم لزوم انعقاد الاختصاص بحسم 
لكن ان  المنازعات الضریبیة التي تخرج عن ولایة القضاء العادي الى القضاء الإداري.

المشرع التونسي عندما یستخدم نصوص القانون الخاص في قضاء القانون العام، بغض 
بعض فصول القانون الخاص او في القوانین التي تحتوى على النظر ان كانت واردة في 

القواعد التي تھم الاشخاص في علاقاتھم مع ادارة الضرائب او التي تحتوى على القواعد 
 ٧التي تھم النزاعات فیما بین الادارة الضریبیة والمخاطبین بالأداء، فالقانون المؤرخ في 

سات العمومیة ذات الصبغة الإداریة المتعلق بتمثیل الدولة والمؤس ١٩٨٨آذار 
، والذي یصبح بمقتضاه ١والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم

المكلف العام بنزاعات الدولة ممثلاً للدولة او ایة مؤسسة عمومیة ذات صبغة اداریة 
یقع سواء كانت طالبة او مطلوبة او سواء تصرفت تصرفاً عادیاً او كسلطة عامة من ھنا 

الربط بین النزاعات الاداریة والاجراءات المدنیة والتجاریة فقد نص الفصل الثامن من 
قانون المحكمة الاداریة "ینبغي ابلاغ الاستدعاءات والاعلامات الى المكلف العام 
بنزاعات الدولة او من ینوبھ طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة"، فھذا 

اعتماد قواعد القانون الخاص بصفة مباشرة، وھو عادة ما یجعل القانون یشیر الى 
المكلف العام بنزاعات الدولة في عدید من القرارات یثیر مطاعتھ انطلاقاً من قواعد 
القانون الخاص وھو الشيء الذي من شأنھ یجعل المحكمة الاداریة ترد صراحة على 

یقھا بصفة فعلیة، لیكون التطبیق مثل ھذه المطاعن سواء برفضھا او بالالتجاء إلى تطب
الحقیقي في النزاعات الضریبیة على الرغم من وجود قانون الاجراءات الضریبیة، حیث 
ان في محتواه یؤكد ھذا القانون اللجوء الى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ولو 
 بصورة ضمنیة، ھذه النصوص من القانون العام التي تفرض على القاضي الاداري

اللجوء الى نصوص القانون الخاص لیطبق بعض الفصول منھا على النزاعات الضریبیة 
علیھ في ھذا الشأن، ان ھذا التطبیق یجعل القاضي المختص ترابیاً في النزاعات 
الاداریة، اما رئیس المحكمة الابتدائیة او رئیس محكمة الناحیة بتونس العاصمة حسب 

الدعوى ھي الدولة، واما رئیس المحكمة التي بدائرتھا موضوع النزاع ان كانت القائمة ب
مقر المطلوب ان كان القائم بالدعوى غیر الدولة، سواء كانت جماعة عمومیة محلیة او 
مؤسسة عمومیة، ان محاكم الدرجة الأولى المختصة ابتدائیاً في بعض المنازعات 

                                                        
المؤرخ في  ١٩٨٨لسنة  ٩٠من القانون العام یشیر الى امكانیة اعتماد قواعد القانون الخاص، وھو القانون عدد  ثم قانون آخر ١
الذي ینص على: "یمكن للقضاء الاستعجالي  ٢٣انظر الفصل المتعلق بالجمعیات،   ١٩٥٩المتعلق بتنقیح قانون  ١٩٨٨اوت  ٢

مسة عشرة یوماً بواسطة مقرر من طرف وزیر الداخلیة في حالة التأكد أن یتدخل بواسطة اذن على عریضة لغلق محل لمدة خ
منھ أیضا: "یمكن لوزیر الداخلیة في أي مرحلة من اجراءات دعوى  ٢٥". وقد جاء بالفصل  القصوى التي تمس النظام العام

ت الجمعیة وتعلیق أنشطتھا وینفذ قرار الحل أن یطلب من رئیس المحكمة الابتدائیة ترابیاً الحكم استعجالیاً بالغلق المؤقت المحلا
  . الغلق والتعلیق على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف"
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خلال غیاب مجلة تنظم المتعلقة بالدولة تطبق ھذین الفصلین وھذا یمكن ان یفھم من 
قواعد الاختصاص المكاني والترابي مثلما ھو الشأن في فرنسا ان توجد مجلة المحاكم 
الإداریة، وكذلك بان ھذه المحاكم تعتمد مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة في عدید من 
ا قراراتھا المتعلقة بالمنازعات الإداریة، لكن المحكمة الاداریة في بعض من قراراتھ

، ھذا الموقف للمحكمة اداریة ان كان ما یبرره من ١خالفت ما جاء في ھذین الفصلین
الناحیة العملیة الا انھ من الناحیة القانونیة قد یثیر بعض التعارض الفقھي، ذلك لان 

لم  ١٩٧٦أوت  ١١من قانون الانتزاع من اجل المصلحة العامة المؤرخ في  ١٧الفصل 
بل رده الى القواعد العادیة للاختصاص، ولأن قواعد  ٣٠یرد الأمر إلى الفصل 

من مجلة المرافعات  ١٨الاختصاص الترابي لا تھم النظام العام تطبیقا لأحكام الفصل 
من ھذه المجلة  ١١٠و  ١٠٢، في نفس السیاق یمكن ان تذكر الفصلین ٢المدنیة والتجاریة

المحكمة الإداریة، وحیث ان  اللذان تعدد ذكرھما في العدید من القرارات الصادرة عن
ینطبق على القضایا بجمیع انواعھا سواء كانت اصلیة او استعجالیة، ولكن  ١٠٢الفصل 

انھ اذا اقتضى الحال  ١٩٧٦اوت  ١١من قانون  ١٨في مادة الانتزاع تضمن الفصل 
ما اجراء اختبار فان القاضي الاستعجالي یعین خبیراً واحداً یختاره حسب كفاءتھ الفنیة ك

یمكنھ ان یكلف بصفة استثنائیة خبیرین او ثلاثة خبراء على الاكثر من ذوى الكفاءات 
المختلفة لأجراء الاختبار معاً اذا ظھر لھ ما یبرر ھذا الاجراء، فالمبدأ اذن ھو ان 
القاضي الاستعجالي اذا اقتضى الحال ذلك یعین خبیراً واحداً والاستثناء ھو انھ یعین 

على الاكثر والمقیاس في ذلك ھو اجتھاد القاضي الاستعجالي وسلطتھ  خبیرین او ثلاثة
التقدیریة وھذا ما تؤكده المحكمة الاداریة في فقھ قضائھا فتقتضي في قرار صدر عنھا، 
ان المشرع لم یفرض في مادة الامور المستعجلة عدداً معیناً من الخبراء یتقید القاضي بل 

من ھذه المجلة  ١١٠، اما الفصل ٣تستوجب بھ الحالةابقى لھ الاجتھاد في ذلك حسبما 
سابق الذكر،  ١٠٢فیقتضي محتواه العموم فھو مرتبط شدید الارتباط بما ورد في الفصل 

اذا كان الاختبار قد اجرى من طرف اكثر من خبیر واحد فلكل منھم ان یقدم تقریراً 
رأي كل منھم وأسبابھ، ھذین مستقلاً برأیھ مالم یتفقوا على تقدیم تقریر واحد یبین بھ 

وھو ما یحیلنا الى قرار لھا بصفتھا التعقیبیة، إذ  الفصلین تعتمدھما المحكمة الإداریة،
یمكن للمحكمة ان تقبل تقریر الخبیر رغم كل الانتقادات التي توجھ الیھ، متى ما رأت من 

                                                        
فقد أكدت في قرار استئنافي في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العامة، ان رئیس المحكمة الابتدائیة بتونس غیر مختص  ١

ولة في حق وزارة التجھیز بالتحوز بعقار منتزع كائن بدائرة المحكمة ترابیاً بالنظر في الاذن الموجھ للمكلف العام بنزاعات الد
من قانون الانتزاع تقتضي أن أھلیة النظر في مادة المنازعات  ٣٠الابتدائیة بسوسة مستندة في ذلك الى أن أحكام الفصل 

الى أن الاختصاص یھم النظام العام ویمكن المتعلقة بالانتزاع تكون ابتدائیاً من اختصاص المحاكم التي بدائرتھا العقار المنتزع و
، المحكمة الاداریة وتطبیق قواعد القانون الخاص، مكتبة د. احمد المبروكللحاكم الاداري اثارتھ من تلقاء نفسھا. انظر الى: 

  .٧٩، ص١٩٩٩ماي  ٢٩، سنة ٨٦٤١رقم  - كلیة الحقوق بصفاقس
رھا من الھیئات العمومیة طرقا في القضیة یجب أن یكون الاختبار ینص ھذا الفصل على أنھ: " اذا كانت الدولة أو غی  ٢

فیقتضي أن : " الخبراء حسب الحالة یجرون  ١١٠بواسطة ثلاثة خبراء الا اذا اتفق الطرفان على خبیر واحد". أما الفصل 
  م بالبلوغ.".أعمالھم بمحضر الاطراف أو في مغیبھم بعد استدعائھم قانونا بمكاتیب مضمونة الوصول مع الاعلا

  .٨٠، المحكمة الاداریة وتطبیق قواعد القانون الخاص، مصدر سابق، صد.احمد المبروك   ٣
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رة عامة على ، ھذا وقد استقر القضاء الإداري بصو١ھذا التقریر فائدة مرجوة لحكمھا
  الأخذ بتلك الوسیلة.

 :Conclusion الخاتمة:
نخلص مما تناولناه في ھذه الخاتمة ان سلطة القاضي الاستعجالي في النزاعات الضریبیة 

لم یختلف فیھا المشرع العراقي عن نظیره المصري او التونسي بل ان في بلدان المقارنة 
ات الاستعجالیة في جانب كبیر منھ أسند الاختصاص بنظر النزاع -المشرع التونسي –

الى المحاكم المدنیة، باعتبار ان النزاعات الضریبیة لا تخلوا منطقیاً من الجانب 
كما تبین لنا ان الدعوى الضریبیة الاستعجالیة ھي صورة اخرى من صور الاستعجالي، 

التدخل  حمایة الاقتصاد، ذلك لأن التحكم في الوقائع الضریبیة المستعجلة التي تتطلب
العاجل على الوجھ الصحیح یكون بالتأكید قادر على القیام بإنعاش الاقتصاد على اكمل 
وجھ، ووفقاً لھذا التصور یكون المشرع قد استطاع التوفیق بین ما یحكم بھ القاضي 
الضریبي الاستعجالي وان كان لا یعدو ان یكون علاجاً وقتیاً لا یمس اصل الحق ولا 

لموضوع، ولھذا اصبح من المشاھد عملاً أن الكثیر من المسائل تتقید بھ محكمة ا
الضریبیة المعقدة التي ینفرد القاضي الاستعجالي بدراستھا ویوفق الى إیجاد علاج وقتي 
سدید قد یغني عن اللجوء إلى القضاء الموضوعي الذي یخضع الى اجراءات طویلة 

اد، سیما وانھ یتعلق بأھم رافد مالي تؤخر امد النزاع، وبالتالي یؤثر سلباً على الاقتص
یساھم في انعاش میزانیة الدولة، فالقضایا الضریبیة الاستعجالیة المعروضة على المحاكم 
یتأخر الحسم فیھا وأحیانا تتجاوز مواعید حسمھا وفقاً للأوقات المقررة للقضاء 

رع مما الموضوعي، مما جعل القضاء المستعجل یفقد الخاصیة التي میزه بھا المش
یترتب علیھ في غالب الأحیان تحقق الضرر للطرف الذي یلجأ بھ لحمایة حقوقھ، الامر 
الذي یقوض عملیة الاقتصاد على عكس الشكل الذي یضمن تحقیق النمو السریع 
والمرونة في مواجھة التغیرات الحاصلة على الصعید الوطني والدولي، وھذه مؤشرات 

تعیق القاضي الاستعجالي في التوفیق بین سرعة صعبة على مستوى المحاكم كونھا 
الفصل في الدعوى الضریبیة الاستعجالیة والمحافظة على حقوق الدفاع وبین سرعة 
الفصل في ذات الدعوى، خاصة عندما یتمسك اطراف المنازعة في طلب مواعید جدیدة، 

وبین تحدید  وھنا یقف القاضي في حیرة بین الفصل في المنازعة بالسرعة التي تتطلبھا
موعد جدید بناءً على طلب الخصم الذي یمكن ان یفقد المنازعة الضریبیة طابعھا 
الاستعجالي، وبالتالي یؤخر مستلزمات التنمیة الاقتصادیة مما یعرض الدولة الى 
الاختلال، ومن ھنا لابد لعملیة اصلاح الاقتصادي والتكییف الھیكلي ان یضع المشرع 

ل احداث تحولات في النصوص التشریعیة من اجل دعم البنیة ذلك في الحسبان من خلا

                                                        
، إذ جاء في حیثیاتھ: "رغم ما تتسم بھ الانتقادات ٢٠١٠أفریل  ٢٦بتاریخ  ٣١٠٢٠٥قرار التعقیبي الإداري، عدد انظر ال ١

منتقد اكتفت بتبني أعمال الاختبار دون الالتفات إلى تلك الموجھة إلى أعمال الخبیر من جدیة فإن محكمة الحكم ال
الانتقادات بصفة دقیقة وإجراء مكافحة بینھا وبین ما توصل إلیھ الخبیر مما یجعل تمشیھا غیر قائم على سند واقعي 

، لمحینة، مجلة الحقوق والاجراءات الجبائیة، النصوص القانونیة اولید بو عبسة. دوقانوني صحیح". مشار لھ عند: 
  .٢٩٤، ص٢٠١٧مجمع الاطرش، للنشر وتوزیع الكتاب المختص، تونس، سنة 
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الاقتصادیة. وبناءً على ما تم تناولھ نسجل جملة من الاستنتاجات تلیھا بعض التوصیات، 
لعل المتلقي یأخذ بالحسبان، ان العلاقة القائمة ما بین اطراف الدعوى الضریبیة 

قضاء الإداري صاحب الاختصاص العام الاستعجالیة یحكمھا القانون العام ما یعني ان ال
  بھذا النوع من المنازعات كنتیجة للقرارات الضریبیة الإداریة بصورھا المختلفة.

  :Conclusions الاستنتاجات:
القضاء الاستعجالي یتدارك المساس بأصل الحق ویحافظ على عدم تبین لنا ان  .١

 .تلاشي الحقوق
نازعة اداریة بحسب طبیعتھا، مادامت ان المنازعة الضریبیة الاستعجالیة انھا م .٢

تنطوي على منازعة ضمن العملیات الإداریة، بحسب طبیعتھا، وباعتبارھا من 
اعمال السلطة العامة كونھا استخدمت وسائل القانون العام، بل انھا تثیر مسائل 

 تخص القانون العام.
ل في تبین ان شرط الجدیة ھو شرط  موضوعي جدید بالنسبة للقضاء المستعج .٣

 المادة الضریبیة، وان كان ھذا الشرط لیس بجدید على قضاء الإلغاء.
  :Recommendations التوصیات:  

 یتطلب اتخاذ إجراءات تحفظیة وقتیة على وجھ السرعة تكفل حمایة الاموال. .١
ضرورة تعدیل النظام القانوني، وذلك بخروج الدعاوى الضریبیة الاستعجالیة  .٢

اً فیھا من ولایة القضاء العادي، سواء كانت مبنیة التي تكون الإدارة طرف
بقرارات الإدارة الضریبیة، او ناتجة عن تصرف الشخص المكلف بالأداء، 
وبالتالي لا یمكن بسط ولایة القضاء العادي نحو منازعاتھا، ویحتم ان تكون 
الجھة صاحبة الولایة العامة بنظر المنازعة محكمة القضاء الإداري ھي المعنیة 

 بنظر الدعاوى الضریبیة الاستعجالیة.
القضایا الضریبیة الاستعجالیة یمكن ان نضیف لھا شرط الجدیة كشرط  .٣

موضوعي ثالث الى جانب تدارك الوقت وعدم المساس بأصل الضریبة مع 
مراعاة عدم تلاشي حقوق طرفي الدعوى في مجال المنازعات الضریبیة، وذلك 

نونیة لمفھوم شرط جدیة ومعیار استخلاصھ من خلال الوقوف على الطبیعة القا
 من طرف القضاء الإداري الاستعجالي.

ھذا ما حاولنا جاھدین اتمامھ لعلي اتوصل إلى جملة من المفاھیم احسبھا نتائج تعقبھا 
جملة من التوصیات، لعلھا تكون مرشدة إلى طریق الإصلاح البحثي والتشریعي في 

  .قوانیننا الوطنیة


